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  :مقدمة  

یعتبر العقار بشتى أنواعه مصدرا  من مصادر الثروة، كما أنه  أساس قیام إقتصادیات الدول  

  .الحدیثة، لهذا فإن المشرع الجزائري قد نظم أحكامه من خلال تبیان طرق إكتسابه و كیفیة إثباته

الخاصة العقاریة الملكیة تطهیر ت في هذا الإطار حرص بشكل خاص على توفیر آلیاو 

، إلا أن 1اضي العام و تأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأر  74-75الأمر رقم  هبإصدار 

بطء عملیات المسح نظرا لنقص الموارد البشریة المتخصصة و الأموال الضخمة التي تتطلبها العملیة، 

عقد المتعلق بإجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد  352-83أدى إلى إصدار المرسوم التنفیذي 

  . 2الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة

یر الملكیة العقاریة ، هغیر أن التجربة المیدانیة أثبتت عدم نجاعة هذا الإجراء وقصوره عن تط

نظرا لسلبیاته المتعددة بما فیها السرعة و السطحیة التي لازمته  و أیضا الدور المحدود للموثق، وهو 

  .زعات على المستوى التطبیقيما أدى إلى إثارته للكثیر من المنا

فكان من المهم في آخر المطاف من تأسیس آلیة ذات فعالیة حقیقیة في إثبات الملكیة العقاریة 

المتضمن تأسیس إجراء  02- 07الخاصة أو نفیها وبالتالي تطهیرها، حیث صدر لأجل ذلك القانون 

هدف للاعتراف للحائز بحق الملكیة من ، والذي ی3معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة

جهة و تمكینه من الحصول على سند الملكیة بإتباع إجراءات معاینة حق الملكیة العقاریة في إطار 

تحقیق عقاري، بوصف هذا الأخیر  بحثا منهجیا یقوم على إجراء فحوص و تحریات تؤدي إلى تحریر  

ء، وذلك وفقا لما نص علیه المرسوم التنفیذي محاضر تبرز النتائج التي تمكن من الفصل في الشي

  .024-07الذي صدر من أجل تبیان الإجراءات المیدانیة والعملیة للقانون  08-147

  

  

                                                           
  .1975لسنة  92، ج ر عدد 12/11/1975مؤرخ في   1
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  .2007لسنة  13، ج ر عدد  27/02/2007مؤرخ في   3
  . 2008لسنة  26، ج ر عدد 2008/ 19/05المؤرخ في   4
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  :أهمیة الموضوع 

المؤسس للإجراء الجدید لمعاینة حق  02-07إن تدخل المشرع الجزائري بإصدار القانون 

النقائص و معالجة سلبیات ما سبقه من إجراءات، الملكیة العقاریة الخاصة جاء  لتدارك مجمل 

وتأسیس  إجراء تحقیقات فعلیة على العقارات المراد منح سندات الملكیة لها، بتنقل من طرف أعوان 

الحفظ العقاري خصیصا لإجراء هذه التحقیقات بهدف الوصول إلى تسلیم سندات الملكیة أو مقررات 

  .رفض الترقیم

موضوع الدراسة یكتسي أهمیة بالغة من الناحیة القانونیة بمعالجته و من هذا المنطلق فإن  

لموضوع تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة وحمایتها، في ضل تنامي أهمیة هذه الملكیة العقاریة بالنسبة 

  .للفرد و ما تثیره من منازعات و إشكالات عویصة

و لا شك أن القیمة القانونیة لموضوع الدراسة تجعل منه ذا أهمیة علمیة تدفع الباحث لدراسته 

  . والوقوف على جمیع جوانبه النظریة والتطبیقیة

  :أسباب اختیار الموضوع

  :بالإضافة إلى أهمیة الموضوع فإن إختیار موضوع الدراسة دفعت إلیه

 :  أسباب ذاتیة  ) أ

موضوع الدراسة من میداننا العملي، حیث أنه كان من الیسیر علینا إن أهم دافع ذاتي هو قرب 

انطلاقا من خبرتنا المیدانیة الجمع بین ما تلقیناه من دراسة نظریة و ما هو تطبیقي، والوقوف على 

  . أهم المشاكل التي یمكن مواجهتها میدانیا

   

 :أسباب موضوعیة  ) ب

لتي تواجه المحقق العقاري أثناء تأدیة مهامه أما عن الدوافع الموضوعیة تعود إلى الصعوبات ا 

میدانیا و إداریا و تذلیلها بالشرح و الفهم الصحیح للنصوص القانونیة بغیة الوصول إلى تحقیق 

  .الأهداف المسطرة لعملیة التحقیق العقاري
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  :أهداف الدراسة 

التعریف بإجراء تأسیسا على ما تقدم فإن الهدف من هذه الدراسة یرمي بصورة جوهریة إلى 

إلا أن أغلبیة الأفراد و  2007التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة، و الذي رغم صدوره منذ سنة 

  .كذا بعض الإداریین یجهلون المساعي التي سن من أجلها هذا الأخیر

- 08و كذا المرسوم  02- 07حیث تهدف الدراسة إلى  محاولة إعطاء قراءة واضحة للقانون 

ذلك بمعرفة مختلف الشروط و الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على سندات الملكیة عن و  147

  .طریق التحقیق العقاري و مختلف المنازعات الناشئة عنه

    :إشكالیة الدراسة 

  :إن ما سبق یدفعنا إلى طرح تساؤل جوهري حول

في إثبات أو  02-07 ما مدى فعالیة إجراء التحقیق العقاري المستحدث وفقا لأحكام القانون

  نفي الملكیة العقاریة الخاصة؟ 

      :الفرضیة 

إجابة على السؤال السابق  یفترض بأن المشرع الجزائري قد استحدث التنظیم القانوني لهذا 

الإجراء  ووضح شروطه وإجراءاته بهدف التأسیس لآلیة فعالة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، 

  .تها الإجراءات السابقة وتلافي الإشكالات التي خلف

      :المنهج المتبع 

و لبلوغ أهداف البحث والإجابة على إشكالیته اعتمدنا على المنهج التحلیلي الوصفي الذي تمكنا 

من خلاله من الوقوف على مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع وتحلیلها ومناقشتها ونقدها، 

الذي ساعدنا على تفسیر النصوص القانونیة واستنتاج الأحكام  كما اعتمدنا على المنهج الاستنباطي و

منها، خاصة في معرفة الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها میدانیا لمعاینة حق الملكیة العقاریة 

  .الخاصة
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  :صعوبات الدراسة 

و للإشارة فقد واجهتنا صعوبات تتعلق أساسا في قلة المراجع المتخصصة، فضلا عن تشعب 

التشریعات العقاریة و تناقضها، إضافة لحداثة هذا الإجراء و الذي لم یكن موضوع دراسات سابقة، 

  .حیث حاولنا دراسة و تحلیل النصوص التي تحكمه

      :خطة الدراسة 

على ضوء أهمیة الموضوع و من أجل إعطاء رؤیة واضحة لمختلف جوانبه، اعتمدنا على 

لشروط إجراء عملیة ) الأول  الفصل(إشكالیته، حیث نتطرق  في خطة ثنائیة من شأنها الإجابة على 

لدراسة إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق  )الفصل الثاني( التحقیق العقاري، وفي

العقاري و المنازعات الناجمة عنها، حیث أن هذا التقسیم مبني على أنه لا یمكن مباشرة الإجراءات 

لعقاري والتي تكلل بإثبات الملكیة العقاریة أو نفیها، بدون التأكد مبدئیا من توافر العملیة للتحقیق ا

  . الشروط المحددة قانونا لإجراء عملیة التحقیق العقاري

   



 

 

  

  

   :الأولالفصل 

  التحقیق العقاري شروط إجراء
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  الفصل الأول

  شروط إجراء التحقیق العقاري

یمكن استخلاص تعریف  147- 08من المرسوم التنفیذي  رقم  10باستقراء نص المادة 

التحقیق العقاري الذي هو البحث و التحري عن المعلومات و تلقي التصریحات المتعلقة  بواقعة 

الحیازة للعقار موضوع التحقیق، و جمع الوثائق و دراستها على مستوى مصالح الحفظ العقاري، 

شروط التحقیق  02-07ون كما حددت المادة الثانیة و الثالثة و الرابعة و الرابع عشرة من القان

  .العقاري

الشروط ) المبحث الأول(حیث یمكن التمییز بین نوعین من الشروط لما یتعلق بالعقار 

الشروط الخاصة ) المبحث الثاني(الخاصة بالعقار محل التحقیق العقاري، و منها ما یتعلق بالحیازة 

 .بحیازة العقار محل التحقیق العقاري

  العقاريتحقیق اللخاصة بالعقار محل الشروط ا: المبحث الأول

لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الشروط لإجراء التحقیق العقاري منها تلك المتعلق 

یز على كل العقارات التي لم یشملها المسح في یبالعقار محل تحقیق فیطبق هذا الأجراء بدون تم

المتعلق بالتحقیق العقاري  02-07وهذا ما أكدته المادة الثانیة من القانون  ،74- 75إطار الأمر

ویشمل هذا الإجراء العقارات التي لا یحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت بشأنها سندات 

 .والتي لم تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة 1961ملكیة قبل أول مارس سنة 

  : یلي ن نفس القانون على مام 03إضافة إلى ذلك تنص  المادة 

" تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیةلا "

  :نستنتج ثلاث شروط قانونیة للتحقیق العقاري متعلقة بالعقار محل التحقیق وهيوعلیه 
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 ).مطلب أول(عدم خضوع العقار لعملیة مسح الأراضي العام   -

 كما یجب أن یكون هذا العقار بلا سند ملكیة أو محرر بشأنه سند ملكیة قبل أول مارس    -

 ).مطلب ثاني( 1961

 ).مطلب ثالث(كذلك أن یكون العقار تابع للأملاك العقاریة الخاصة یشترط كما    -

  عدم خضوع العقار لعملیة مسح الأراضي العام  :المطلب الأول

صفة شاملة للحد من آلیة لتطهیر الملكیة العقاریة بسعت الجزائر منذ الاستقلال لإیجاد 

للملكیة العقاریة المثبتة الوضعیة السلبیة التي ورثتها عن الاستعمار، وذلك من حیث انعدام السندات 

یة وكذا النقائص الموجودة في السندات المشهرة فأصبحت هذه السندات لا تعكس الوضعیة الفعل

  . )1(للعقارات

  .السالف الذكر والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 74-75ومن خلال الأمر 

في كل من الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ولجنة المسح تتمثل تقوم بعملیة المسح هیئات 

فقط بإعطاء غایة لها وذلك في نص المادة الثانیة المشرع ولم یعطي لهذه العملیة تعریف بل اكتفى 

  :جاء في مضمونها ما یلى 74-75من الأمر

إن مسح الأراضي العام یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویكون أساسا مادیا للسجل "

یحصل أصحاب العقارات الممسوحة على سند رسمي  ،العقاري للبلدیات التي خضعت لهذه العملیة

طبیعي أن یتم إجراء التحقیق العقاري الوعلیه ومن  ،لشهادة ترقیم مؤقتةأو  الدفتر العقاريوهو 

 ،على العقارات التي لم تخضع لعملیة مسح الأراضي وذلك من أجل الحصول على سند ملكیة

غایة واحدة  إلىأن كل من إجراء التحقیق العقاریة وعملیة مسح الأراضي یهدفان  إلىبالإضافة 

  .وتسلیمه سند الملكیةوهي تطهیر الملكیة العقاریة ومعرفة المالك الحقیقي للعقار 

 

                                                           
بواشریة بلقاسم، إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر قانون خاص فرع عقود والمسؤولیة، جامعة الجزائر،   -  1

  .06، ص2013-2014
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له سند ملكیة  محرر قبل أول  أن یكون العقار بدون سند ملكیة أو :المطلب الثاني

  1961مارس 

المذكور سابقا نجد أن إجراء التحقیق  02-07المادة الثانیة من القانون  خلال تفحصمن 

  :یشملالعقاري 

 العقارات التي لا یحوز أصحابها على سندات ملكیة  -1

مخالف یتضح أن العقارات التي یحوز أصحابها على سندات ملكیة لا یطبق علیها  بمفهوم و

 )1(الإجراءذا ه

 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25- 90من قانون  30عرفت سندات الملكیة المادة  لقد

  المتضمن التوجیه العقاري 

  .یلزم كل مالك أن یحوز سند قانونیا لیثبت هذه الملكیة

یجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه أن یكون لدیه سند قانوني یبرر هذه الحیازة  

  :ومن بین هذه السندات) 2(أو هذا الشغل

 مؤهلة قانونا أو من طرف  إدارةمن طرف  ماإویمكن إعداد العقد الرسمي  :العقد الرسمي

  .لمدنيمن قانون ا 324موثق المادة والعقود المعدة من طرف ال) 3(موثق

العقد الرسمي عقد یتثبت فیه موظف أو ضابط أو الشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه "

  . "أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

 ع الحقوق یلف الذكر تنص على تسجیل جماالس 74-75من الأمر  19المادة :الدفتر العقاري

ل سند ثسجل العقاري  في الدفتر العقاري الذي یمالالموجودة على عقار من وقت الإشهار في 

 .) 1(الملكیة

                                                           
مان، التحقیق العقاري كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، قدوش لطفي وحداد نری - 1

  .10، ص2015- 2014بجایة، 
  . 18/11/1990الصادرة بتاریخ  49، المتضمن التوجیه العقاري، ج ر العدد 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90قانون   - 2
  .2008قیق العقاري، التربص التكویني الأول، المدرسة العلیا للظرائب القلیعة، ماي تقنیات التح - 3
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  1961العقارات التي حررت بشأنها سندات ملكیة قبل أول مارس  -2

التي فقدت طابعها الحیني بمعنى أنها  1961دراسة العقود المحرر قبل تاریخ أول مارس  إن

 .أوضاع متنوعة إلىؤدي تلم تعد تعكس الوضع الحالي أو العقود المفتقرة إلى الدقة یمكن أن 

  أنها تتعلق بالعقار  إلىالوثیقة تنطوي على كل ممیزات السند الصحیح ولكن لا شيء یشیر

في الإثبات و بالتالي فإن معاینة حق الملكیة یتم من  صوعلیه فهناك نق ،قیقموضوع التح

 .  خلال التحریات

 ة أقل أو بكثیر من تلك الواردة في ینالعقار موضوع التحقیق ولكن المساحة المب صالسند یخ

تحریات  إلىالمخطط المرفق بالطلب هنا یوجد نقص في السند وبالتالي فمن الضروري للجوء 

یة مع الجیران ئتحریر محضر ضبط حدود نها وإضافیة لتحدید مصدر الفائض الملحوظ 

 .یوضح الوضع

 مخطط المرفق الة على ینشخص یدعى بالمساحة المبنیة على سنده ولكنها تفوق المساحة المب

یتعین في هذه الحالة التدقیق في السندات والتصامیم المتصلة بالملكیات  ،بطلب فتح التحقیق

 )2(المجاورة

لم تكن تتصف بالقوة الثبوتیة، بل كانت تتمیز  1961وعلیه فسندات الملكیة المحررة قبل 

الإشهار  إلىق في أصحاب الحقوق وذلك راجع حقن العقارات وعدم التیبالغموض فیما یخص تعی

   .باري السائد آنذاكالعقاري الاخت

     )3(1961سریانه أول مارس  أالإشهار العقاري الإجباري و بد وبعد ذلك تبنت الجزائر نظام

 

 

                                                           
 

بن كریمة صافیة و شریرات یمینة، دور  مصالح المسح العقاري في نظام الشعر العیني في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر  - 1

  .60، ص2018-2017تخصص حقوق، قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
  .تقنیات التحقیق العقاري، مرجع سابق - 2
  12قدوش لطفي، حداد نریمان، مرجع سابق، ص - 3
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  أن یكون العقار تابع لأملاك العقاریة الخاصة  :  المطلب الثالث

سند الملكیة الذي یسلم في إطار قانون التحقیق العقاري یعد فقط في أراضي الملكیة الخاصة 

المتضمن  27/02/2007المؤرخ في 02- 07من القانون03من أحكام المادة  ما نستشفهوهذا 

لا تطبق " ،تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سند الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

و المسماة سابقا ارض عرش  الأراضيأحكام هذا القانون على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیها 

    )1(" وقفیة أملاك

المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25- 90من القانون رقم  23المادة نص  إلىبالعودة 

لى اختلاف أنواعها تصنف  الأملاك العقاریة ع "یلي  تنص على ما أنهاالتوجیه العقاري نجد 

  :الآتیة القانونیة  الأصنافضمن 

 . الأملاك الوطنیة -

 . ملاك الخواص أو الخاصةأ -

 .الأملاك الوقفیة -

 

أعلاه هي عبارة عن تلك  23و بالتالي فإن الأملاك العقاریة الخاصة المذكور في المادة 

  ).الولایة أو البلدیة(عن ملكیة الدولة وهیئاتها الإقلیمیة  للخواص و الخارجةالأملاك المملوكة 

الملكیة "التوجیه العقاري السالف الذكر على أن قانون  من 27إضافة إلى ذلك نصت المادة 

العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري و أو الحقوق العینیة من أجل 

  ." اهاستعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرض

المشرع استبعد  أنالسالف الذكر  نجد  02-07وعلیه ووفقا لنص المادة الثالثة من قانون 

  : من مجال تطبیق أحكام هذا القانون الملكیات التالیة

 
                                                           

  .135، ص2014، 2عمر حمدي باشا ، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، ط  - 1
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 : استبعاد الأملاك العقاریة الوطنیة-أولا 

المتضمن التوجیه  18/11/1990: المؤرخ في 25-90:من القانون رقم 24تبین المادة  

 :العقاري أن الأملاك الوطنیة  تكون كما یلي

تدخل الأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة التي تملكها الدولة و جماعتها المحلیة في 

 :إعداد الأملاك الوطنیة تتكون الأملاك الوطنیة من

 .لدولة لالعمومیة والخاصة  الأملاك -

 . العمومیة والخاصة للولایة الأملاك -

 . العمومیة والخاصة للبلدیة الأملاك -

  :تسیر الأملاك الوطنیة بموجب النصوص التالیة

 .التوجیه العقاري قانون والمتضمن 18/11/1990المؤرخ في  25-90من القانون  24المادة  -

والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل  1990المؤرخ في أول دیسمبر  30-90القانون  -

  .08- 14والمتم بالقانون 

والذي یحدد شروط إدارة الأملاك  1991نوفمبر  23: المؤرخ في 454- 91المرسوم التنفیذي  -

المذكور  25- 90من القانون  24قا لنص المادة فو الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرها 

العمومیة والأملاك  الأملاكقسمین  إلىأعلاه فإنه تم تقسیم الأملاك الوطنیة العقاریة 

 .)1(الخاصة

  :  الأملاك العمومیة  )أ 

تعرف الأملاك العمومیة بأنها مجموعة من الأملاك المخصصة لاستعمال الجمهور بصفة 

  .مباشرة أو غیر مباشرة بواسطة مصلحة عمومیة 

  : تشمل و : الأملاك العمومیة الطبیعیة -1

  ؛الأملاك العمومیة البحریة -

  ؛الأملاك العمومیة المائیة -

                                                           
  .  06، ص. تقنیات التحقیق العقاري، مرجع سابق - 1
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 .الأملاك العمومیة الغابیة -

 :و تشمل :الاصطناعیة الأملاك العمومیة  -2

 .ال الطرقاتجالأملاك العامة في م -

 .ك الحدیدیةكلسلالأملاك العامة التابعة  -

 . الأملاك العامة المائیة -

 .الأملاك العامة المطاریة  -

 .الأماكن والمعالم التاریخیة والطبیعیة -

 :أملاك المؤسسات العمومیة -3

الذمة المالیة للمؤسسة وبالتالي یمكن التنازل عنها  أملاك المؤسسات العمومیة هي جزء من

  .للتقادم ةوحجزها وقابل

  : الأملاك  الخاصة الوطنیة  )ب 

فإن الأملاك  المتضمن الأملاك الوطنیة السالف الذكر 30-90من قانون  17تبعا للمادة 

لدولة تشمل مجموع الممتلكات والحقوق المنقولة والعقاریة غیر المصنفة في لالخاصة التابعة 

  .)1(البلدیة أو الولایة أوالأملاك الوطنیة العامة التي تملكها الدولة 

العرش للأملاك الوطنیة وهذا ما تم تأكیده في  يضالقد ضم المشرع الجزائر أر :العرش  يضاأر 

تبقى ملكا للدولة أراضي العرش  "المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون  85نص المادة 

  " والبلدیات المدمجة ضمن الصندوق الوطني لثروة الزراعیة

ل تعرف أراضي العرش بأنها تلك الأراضي التي منحت من قبل الدایات الأتراك للقبائ

والعروش على سبیل الانتفاع الجماعي، لكن یرى البعض أن أراضي العرش لم تكن في فترة الدولة 

العثمانیة بل هي نتیجة حتمیة للإبداع النظري للإدارة الفرنسیة و بالتالي فإن تسمیة العرش تعني 

یجار و الرهن القبیلة وأن كل فرد من تلك القبیلة له حق الانتفاع بتلك الأراضي مع حضر عملیة الإ

  .)2(أو البیع أو القسمة

                                                           
  .العقاري، مرجع سابقتقنیات التحقیق  - 1
  .34، ص2004عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  - 2
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  :وعلیه فإن حق الانتفاع لهذا النوع من الأراضي محصور كالتالي

 .بین أفراد القبیلة أو العرش و الاستغلال الجماعي لها  -

التزام مستخدمین هذه الأراضي بتشغیلها واستثمارها وزراعتها تحت طائلة نزعها في حالة عدم  -

 .استغلالها

 .ثمارها وتملكها الحق في جني -

 )1(هاتاحتفاظ الشاغل الأول في تملك الأرض طالما انه قادر على شغلها و استثمارها وزراع -

  : الأملاك العقاریة الوقفیة  )ج 

والمتعلق بالأملاك الوقفیة   1991أفریل  27المؤرخ في  10-91من القانون 3نصت المادة 

المؤرخ  10-02والقانون   2001ماي  22: المؤرخ في 07- 01المعدل و المتمم بمقتضى القانون 

الوقف هو حبس العین عن التملیك على وجه التأبید والتصدق "3المادة  2002دیسمبر  14في 

 25- 90من قانون 31كما عرفت المادة . الفقراء على وجه من وجوه البر والخیر بالمنفعة على

المتضمن التوجیه العقاري على ما یلي الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها 

بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد 

قرآنیة سواء كان هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصیین الوسطاء الذین یعینهم المالك  أو مدرسة

  . المذكور

 38- 98:أما عن كیفیة إدارة الأملاك الوقفیة وتسیرها وحمایتها فقد ورد في المرسوم رقم

والذي یبین شروط و كیفیات إدارة الأملاك الوقفیة وتسیرها  1998المؤرخ في أول دیسمبر 

  .حمایتهاو 

 336- 2000: رقم التنفیذي تعد الأملاك العقاریة الوقفیة هي وثیقة مكتوبة وفقا للمرسوم

المتضمن الوصیة المكتوبة التي تؤكد الملك الوقفي وشروط وكیفیات  2000أكتوبر  26:المؤرخ في

جهة وعلى  على شكلیات دقیقة للوثائق المكتوبة التي تؤكد الملك الوقفي من نصإعدادها وتسلیمها ت

  .)2(مسك سجل خاص على مستوى مدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف من جهة أخرى

                                                           
  .206، ص2013، 11عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، ط - 1
یة المكتوبة التي تأكد الملكي الوقفي وشروط وكیفیات المتضمن الوص 2000أكتوبر  26المؤرخ في  636-2000مرسوم  تنفیذي رقم  -  2

  .إعدادها وتسلیمها
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وتخضع وثیقة أثبات الملك الوقفي لشكلیات الإشهار العقاري وفقا لأحكام مواد المرسوم 

  . المذكور أعلاه

المتضمن الوصیة المكتوبة تنص على أن  336-2000 التنفیذي من المرسوم 05المادة 

  .الشؤون الدینیة والأوقاف تعد شهادة رسمیة خاصة بشأن الملك الوقفي مدیریة

الذي یحدد شكلیات تطبیق  2003فیفري  04المؤرخ في  51-03:یلزم المرسوم التنفیذي رقم

یلزم بفتح سجل عقاري خاص . المتعلق بالأملاك الوقفیة 10-91مكرر من القانون  08المادة 

  . )1(فظة العقاریةلأملاك الأوقاف على مستوى المحا

تقادم المكتسب المبني علیه سند الملكیة الوبالتالي فالأملاك العقاریة الوقفیة لا یمكن تملكها ب

 .الذي یسلم في إطار قانون التحقیق العقاري لأنها معدة للنفع العام

  

   تحقیق العقاريالالشروط الخاصة بحیازة العقار محل : المبحث الثاني

یجب توفرهما في التقادم المكتسب بنوعیه الأول هو الحیازة والثاني هو هناك شرطان عامان 

ووفقا لنص المادة الرابعة من ،  ) 2(أن تستمر هذه الحیازة المدة التي یقررها القانون بحسب التقادم

  . السالف الذكر نجد أن المشرع إشترط لإجراء التحقیق العقاري توافر شرط الحیازة 02- 07القانون 

أنه إذ ثبت  من الإجراءات التي قام بها  02-07من القانون  14أوضحت المادة كما 

المحقق العقاري بما فیها التحلیل  والتصریحات والأقوال أن صاحب الطلب یمارس حیازة قانونیة 

 ،وفق شروط التقادم المكتسب فإن المحقق العقاري یعترف له بأحقیته على العقار محل التحقیق

  .تطرق إلى الشروط التي یجب توافرها في الحیازة لتطبیق إجراء التحقیق العقاريوعلیه سیتم ال

 

 

                                                           
  ، المتضمن تحدید  شكلیات 2003فیفري  04المؤرخ في  51- 03المرسوم التنفیذي  - 1
  .102، ص2015الحاج هني جوهر، الحیازة فقها وتطبیقا، دار الهدى، عین الملیة الجزائر،  - 2
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  ضرورة مراعاة قواعد الحیازة القانونیة المتعلقة بالملكیة العقاریة: المطلب الأول 

هي سلطة فعلیة أو واقعیة یباشرها ة والحیاز  ، على أساس الحیازة إلا  أن التقادم لا یقوم

  )1(.یث تكون في مظهرها وفي قصد الحائز مزاولة للملكیة أو حق عیني أخرالحائز على شيء بح

 ،فالحائز یباشر سلطته على الشيء بنیه الظهور بمظهر المالك أو صاحب حق  عیني

 الشيءوالحیازة بهذا النوع یطبق علیها الحیازة القانونیة بعكس الحیازة العرضیة أو المادیة هي حیازة 

  .لحساب صاحب الحق علیه ولا تكتسب حق

وللحیازة . ا التمیز بین الحیازة القانونیة و الحیازة العرضیة قائم على أساس النیة والقصدذه و

    .عنصران عنصر مادي و عنصر معنوي

  العنصر المادي:  الفرع الأول

الحیازة كزرع الأرض هو عبارة عن الأعمال المادیة التي تنطوي علیها مزاولة الحق موضوع 

 .أو وضع مواد بناء على العقار أو كالسكن في منزل

تصرف فیه تصرف مادیا یباشر علیه الأعمال التي الكما یسمى السیطرة على الشيء و 

وعلیه فالحائز یمارس الأعمال المادیة . )2(یباشرها المالك عادة والتي تظهر فیها كصاحب حق

محل الحیازة إلى الغیر یباشر الأعمال المادیة وهذا ما جاء في  يءالشله أن یقدم  ناءاثاستبنفسه و 

  .من القانون المدني 810نص المادة 

ط یباشرها باسم الحائز وكان مثقلا به  اتصالا یلزمه یتصح الحیازة بالوساطة متى كان الوس

ة ور ر في شأن الثالإئتمار بأوامره فیها یتعلق بهذه الحیازة وذلك كله مع مراعاة أحكام الأمر الصاد

  .الزراعیة

  

                                                           
  .107ق، صالحاج هني جوهر، مرجع ساب - 1
  .275، ص2001رمضان أبو السعود، الحقوق العینیة الأصلیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  - 2
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 العنصر المعنوي:  الفرع الثاني

وهو عبارة عن نیة الحائز في أن یباشر هذه الأعمال لحساب نفسه أي نیته في أن یكون 

مالك أو صاحب حق عیني آخر فإن توافرا هذان العنصران قامت حیازة حقیقیة و إذا تخلف 

 .ة كالمستأجر یعد حائزا عرضیایبل تكون حیازة عرضحقیقیة الالعنصر المعنوي فلا تقوم الحیازة 

لا تقوم الحیازة على عمل الرخص المتاحة كما لا تقوم الحیازة على عمل من أعمال  و

لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على "مدني على أنه قانون  808/01فنصت المادة  ،التسامح

  ).1("التسامحأنه مجرد رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل 

الإكراه والخفاء : شرط لقیام الحیازة أن تكون خالیة من العیوب وعیوب الحیازة ثلاثة وهي و

واللبس أي أن الشروط التي تتطلب في الحیازة لكي تكون صالحة وأن تنتج آثارها هي الهدوء 

  .)2(والظهور والوضوح

وحصلت حقیقة أو كان فیها إذا اقتربت الحیازة بالإكراه "على أنه  808/1فتنص المادة 

علیه أمرها إلا  التبساس فلا یكون لها أثر تجاه من وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة أو بالت

  . )3("من الوقت الذي تزول فیه العیوب

ولا یكفي  توافر الركن المادي والركن المعنوي لتكون الحیازة قانونیة بل لا بداء من توافر 

  :على النحو الثاني شروط أخرى وهي 

 في الحیازة   الهدوءشرط   )أ 

معنى الهدوء في الحیازة أن تكون قائمة دون اعتراض من الغیر فیجب أن تكون الحیازة 

كراه الذي یعیب الحیازة هو ذلك الذي یصدر من الإة و بهادئة، فإذا اقترنت بإكراه كانت حیازة معی

الحائز حیازته  أا بدذأ ما إ   الحائز عند بدء الحیازة بمعنى أن یحصل الحائز على الحیازة بالإكراه 

                                                           
المؤرخة في  87المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد  26/09/1975المؤرخ في  58- 75الأمر رقم    - 1

30/09/1975.  
  102.ـ صالحاج هني جوهر، مرجع سابق - 2
  .،مرجع سابق 58 -75الأمر   - 3
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هادئة فلا یعیب حیازته بعد ذلك أن یضطر إلى استعمال القوة للاحتفاظ بحیازته ضد من یرید 

  )1(إنتزاعها منه

 ازةفي الحی الوضوحشرط   )ب 

یقصد بالوضوح ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق ویمارس الأعمال المادیة على مرأى 

الجمهور لذا یجب أن تكون الحیازة علیه مباشرة لا تدع مجال للشك  أو اللبس على العامة، فإذا 

بعیب الخفاء فالحائز  مشوبةإنتابها لبس أو غموض كانت حیازة معیبة فلا یجب أن تكون الحیازة 

  .یجب أن یظهر بمظهر المالك وهذا لا یخفي  ما یقوم به

 في الحیازة الاستمراریةشرط   )ج 

الاستمراریة في الحیازة تعني تولي الأعمال المادیة من طرف الحائز على العقار موضوع 

ز على الشيء شرط الاستمراریة وهو ما یباشر الحائ هویضیف الفق )2(الحیازة في فترات غیر منقطعة

  .للأعمال اللازمة لمزاولة الحق الذي یدعیه في أوقات متقاربة

فلا تتخلل هذه الأعمال فترات انقطاع غیر عادیة بحیث تشعر بأن الحائز لیس صاحب 

الحق  الذي یدعیه وعلى هذا یشترط في التقادم المكسب توافر حیازة قانونیة یتوفر فیها العنصر 

الذي تقوم علیهما الحیازة ،  بأن یباشر فیهما الحائز الأعمال المادیة المادي والعنصر المعنوي 

ي إلى كسب الملكیة دلحساب نفسه وأن تقترن بنیة التملیك فالحیازة المادیة وحدها لا یمكن أن تؤ 

  .بالتقادم

والحیازة بشروطها هي من الوقائع المادیة  ،ویشترط أیضا أن تكون الحیازة خالیة من العیوب

  )3(جدر إقامة الدلیل علیها بكافة طرق لإثباتالتي ی

 

  

                                                           
  103.الحاج هني جوهر، مرجع سابقـ ص - 1
  33، ص2001عمر حمدي باشا، محررات شهر الحیازة، عقد الشهرة، شهادة الحیازة، دار هومة، الجزائر،  - 2
  103الحاج هني جوهر، مرجع سابق، ص  - 3
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  ضرورة استكمال مدة الحیازة القانونیة لاكتساب الحقوق:المطلب الثاني 

معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري هي  إلىإن الحیازة القانونیة المؤدیة 

وهو على نوعین تقادم طویل ، الحیازة التي تكون خلال المدة القانونیة وتسمى بالتقادم المكسب 

وهذا ما سوف نتطرق إلیه على ) الإرث(وتقادم قصیر وكذا التقادم المكسب في الحالة الخاصة 

  .النحو التالي

 التقادم الطویل: أولا 

 .یؤدي إلى كسب الحق على العقار دون المنقول إذا استمرت الحیازة مدة خمس عشر سنة

من حاز منقولا أو عقارا أو "لمدني الجزائري التي تنص من القانون ا 827عملا بنص المادة 

حق عینیا كان أو عقار دون أن یكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته 

  .)1("له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

بالإضافة إلى ذلك یمكن اكتساب بالتقادم جمیع الحقوق المتجزئة عن حق الملكیة، حق 

الارتفاق أو حق الاستعمال، بشرط أن تكون الحقوق العینیة المراد كسبها  بالتقادم قابلة للتعامل فیها 

  .)2(وقابلة للحیازة

 التقادم القصیر: ثانیا 

ي إلى كسب الحق العیني على العقار دون المنقول إذا استمرت حیازة هذا الحق مدة عشرة دیؤ 

حیازته إلى سند صحیح  وان یكون حسن النیة أي تتوفر  سنوات بشرط أن یكون  الحائز مستند في

إذا وقعت "من القانون المدني على ما یلي 828تنص المادة ) 3(للحائز حسن النیة والسند الصحیح

الحیازة على العقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسه 

 )4(" كسب تكون عشر سنواتسند صحیح فإن هذا التقادم  الم إلى

                                                           
  .المتضمن القانون المدني، مرجع سابق 85-75الأمر  - 1
  .86، ص2005-2004، الحیازة والتقادم المكسب، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ) زواوي(محمودي فریدة  - 2
  105الحجاج هني جوهر، مرجع سابقـ ص - 3
  .المتضمن القانون المدني، مرجع سابق 85-75الأمر  - 4
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التقادم المكسب القصیر هو التقادم الذي یكتمل بحیازة عقاریة لمدة عشر سنوات وهو التقادم 

مقصور التطبیق على كسب الحقوق على العقارات ولكن یلزم فیه الإضافة إلى توافر الحیازة 

سنة إلى عشرة ر خمس عش القانونیة أن یتوافر شرطان هما اللذان یبرران  تقصیر مدة التقادم من

سنوات، هذان الشرطان هما السند الصحیح الذي تستند إلیه الحیازة ومن نیة الحائز أي اعتقاده أنه 

  )1(لا یتعدى على حق الغیر

على هذین الشرطین و تناولت فقراتها الأخیرتان بعض أحكام  828/01المادة  توقد نص

وفي الفقرة " یشترط توافر حسن النیة إلا وقت تلقي الحق لا"هذین الشرطین، فقررت الفقرة الثانیة أنه 

سند الصحیح سند یصدر من شخص لا یكون مالك للشيء أو صاحب للحق الذي ال"الثالثة على أن

  .)2("یراد كسبه بالتقادم ویحب أن یكون مسجلا طبق للقانون

  .وسنعرض فیما یلي حسن النیة والسند الصحیح 

  : حسن النیة   )أ 

النیة من یحوز الحق وهو یجهل أنه یتعدى على حق الغیر إلا إذا كان هذا الجهل یعد حسن 

  )3(ناشئا عن خطأ جسیم

وحسن النیة افتراضا تملیه الأصول العامة التي یتحدد في ضوئها عبء الإثبات ، ذلك أن 

الأصل هو توافر الحسن النیة، وعلى من یدعى غیر ذلك أن یقیم الدلیل على حسن نیته، أي 

عتقاده وقت تلقي الحق انه یتعامل مع المالك الحقیقي، حیث یقوم هذا الافتراض لصالحه و إذا ا

ادعى الخصم أن الحائز كان سيء النیة وقع علیه عبء إثبات هذا الإدعاء واثبات سوء النیة یكون 

 .)4(بإثبات أحدا الأمور الأربعة

 

                                                           
  .107الحجاج هني جوهر، مرجع سابق، ص - 1
  .القانون المدني، مرجع سابقالمتضمن  85-75الأمر  - 2
  .107الحجاج هني جوهر، مرجع سابق، ص - 3
لا تزول صفة حسن النیة من الحائز إلا من الوقت الذي یعلم فیه أن الحیازة اعتداء على حق الغیر، ویزول حسن النیة "مدني،  828المادة  - 4

  .ء النیة من اغتصب حیازة الغیر بالإكراهمن وقت إعلان الحائز بعیوب حیازته، بعریضة افتتاح الدعوة ویعد سو 
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الغیر أي كان یعلم بالعیب الذي لحق إما أن الحائز كان یعلم أن حیازته اعتداء على الحق  - 1

 .سند الناقل

 . إما بإثبات أن جهل الحائز كان مبنیا على خطأ جسیم - 2

 .أو أن الحائز قد اغتصب الحیازة بالإكراه من غیره - 3

 .أو بأنه أعلنه بعیوب حیازته في عریضة الدعوى  - 4

  : السند الصحیح  )ب 

ه كانت العلة في عدم هو تصرف صادر من غیر مالك و أن عدم ملكیة المتصرف إلی 

  .تصرف إلیه بواسطة المتصرف ذاتهمانتقال الملكیة أما ال

من القانون المدني  بأنه سند یصدر من  828/02عرف المشرع السند الصحیح في المادة 

  )1(شخص لا یكون مالكا لشيء أو صاحبا للحق الذي یراد كسبه بالتقادم ویجب إشهار السند

التعریف باعتباره غیر دقیق ولا یتسم بالوضوح وقد عرفته محكمة النقض وقد إنتقد الفقه هذا 

رف قانوني مستند إلیه واضع الید في حیازته للعقار صإن السند الصحیح هو كل ت"المعرفة بقولها 

  ).2(ویكون من شأنه نقل الملك لورثته صدر من مالك آهل للتصرف

وع هذا التصرف هو نقل الملكیة إلى والفقه یحدد شروط السند الصحیح على أساس أن موض

  :حائز كما یلي

أن یكون عملا قانونیا فیجب أن یستند الحائز في حیازته إلى عمل قانوني هذا العمل هو   - 1

لأحكام الناقلة للحق، كحكم امة كالبیع و الهبة والوصیة بمال معین و یالذي یجعل الحیازة سل

حیحا لأنه لیس تصرف ولأن الوارث خلف رسو المزاد وعلى ذلك لا یعتبر المیراث سندا ص

كذلك لا تعتبر الوصیة بحصة من التركة سندا ) 3(عام لمورث فحیازته استمرار لحیازة مورثه

  .صحیحا رغم كونها تصرفا صادرا إلي الحائز لأن الموصى له في حالة خلف عام للموصى

                                                           
  .، المتضمن قانون المدني، مرجع سابق85-75الأمر  - 1
  .61، ص5، مجموعة القواعد القانونیة ج1948دیسمبر  20نقد مصري مدني  - 2
  .2رقم  215، ص6، مجموعة أحكام النقد ج1954دیسمبر  16نقد مصري مدني  - 3
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صحیح عملا قانونیا من یجب أن یكون السند الصحیح ناقلا للملكیة فیجب أن یكون السند ال  - 2

طبیعته نقل الملكیة أو الحق العیني كالبیع والمقایضة و الهبة والوصیة والعقود المنشئة بحقوق 

المزاد الذي یؤدي  الانتفاع   و الإرتفاق و تعتبر من هذا القبیل للأحكام الناقلة للحق حكم رسو

ا، و الحكم بالشفعة یعتبر أیضا على طلب دائنیه یعتبر سندا صحیح بناءا إلیه الملكیة للمدین

سندا صحیحا ، إذا هو ینقل الحق إلى الشفیع حیث یحله المشتري في البیع المشفوع فیه، ومن 

  .)1(ثم یكون بمثابة بیع

هناك نوع ثالث من التقادم وهي مده ) : الحقوق الإرثیة(التقادم المكسب في الحالة الخاصة

راثیة أیا من كان من یكون من یكان خاص بالحقوق المثلاثة وثلاثون سنة و هو التقادم الذي 

الحائز و لا یتم الكسب على أي حق عیني علیها إلا بمضي ثلاثة و ثلاثون سنة  حتى ولو أستند 

 )2(مدني 829إلى سند صحیح أو حسن النیة المادة 

 لا تكتسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق"من قانون المدني الجزائري  829المادة 

  ".سنة) 33(المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثا وثلاثون 

ومن خلال نص المادة المذكورة أعلاه نستخلص أن الحقوق المیراثیة لا تكتسب بالتقادم إلا 

كما أن  ،سنة هذا في حالة عدم وجود أي اعتراض من طرف الورثة 33بعد مرور مدة قانونیة وهي 

طبقا لنص  ،وفاة المورث دون الحاجة إلى إجراءات الشهر العقاريالملكیة تنتقل إلى الورثة بمجرد 

  . )3(المتعلق بمسح الأراضي العام 74-75من الأمر  15المادة 

   

                                                           
  .111، ص الحجاج هني جوهر، مرجع سابق - 1
  .، المتضمن قانون المدني85-75الأمر  - 2
لكل حق ملكیة وكل حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسب له إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن " -  3

  .نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة



 

 

  

   :الثانيالفصل 
  

إجراءات معاینة الملكیة العقاریة 

  عن طریق التحقیق العقاري 

و المنازعات الناجمة عنها
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  :الفصل  الثاني 

  إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري 

    نها عالمنازعات الناجمة  و  

و البحث و التحري عن المعلومات و تلقي التصریحات المتعلقة بواقعة التحقیق العقاري ه

الحیازة و العقار موضوع التحقیق، و جمع الوثائق و دراستها على مستوى مصالح الحفظ العقاري و 

مسح الأراضي و أملاك الدولة و الضرائب ، وهذا الإجراء یهدف لمعاینة حق الملكیة بغرض إثبات 

ریة أو توضیح وضع من الأوضاع ، و هو أداة قانونیة استحدثها المشرع حق من الحقوق العقا

الجزائري كوسیلة جدیدة لتطهیر الملكیة الخاصة و ذلك بتوافر الشروط القانونیة المتعلقة بالعقار 

  .والحیازة 

وقد أثبتت الممارسة المیدانیة أن هذه الإجراءات رتبت منازعات احتاط لها المشرع بتنظیم 

  .القانونیة التي تحكمها النصوص 

 في نتطرق في هذا الفصل لإجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاريسو  

   )المبحث الثاني( في و المنازعات التي قد تثار عن تطبیق إجراء التحقیق العقاري ، )المبحث الأول(
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  التحقیق العقاريإجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق : المبحث الأول 

لغرض تطبیق إجراء التحقیق العقاري استوجب المشرع الجزائري إتباع مجموعة من الإجراءات 

و الخطوات تتمثل في تقدیم الطالب إجراء أولي من خلاله یقدم طلب من المعني لمدیریة الحفظ 

یق و إتباع إجراءاته، و العقاري بإعتبارها الجهة المكلفة بإجراء التحقیق العقاري لغرض فتح هذا التحق

و علیه  1إجراءات نهائیة تتمثل في إصدار مقرر الترقیم و إعداد سند الملكیة أو مقرر رفض الترقیم

، ) المطلب الأول (سندرس الإجراءات الأولیة لمعاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري في 

  ) .مطلب الثاني ال(الإجراءات النهائیة لعملیة التحقیق العقاري في 

  معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاريالأولیة لجراءات الإ: المطلب الأول 

مسألة  27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون في إطار التحقیق العقاري  تعد عملیة

م جوازیه اختیاریة، بمقتضاه یحق لأي شخص طبیعي أو معنوي تتوفر فیه شروط الحیازة وفق مفهو 

و ما یلیها من القانون المدني الجزائري، أو مالك بسند ملكیة محرر قبل أول مارس  823المادة 

، أن یتقدم بطلب فتح التحقیق العقاري لدى مدیریة الحفظ العقاري بإیداع طلب فتح التحقیق 1961

  .سواء بصفة فردیة أو بصفة جماعیة حسب الحالة

لطلب و مراقبة كل الشروط القانونیة و الشكلیة و حیث یقوم مدیر الحفظ العقاري بدراسة ا

الوثائق المطلوبة  في الملف ، و بعد ذلك یقوم بتعیین محقق برتبة مفتش فما  فوق للقیام بإجراءات 

سیر عملیة التحقیق العقاري، و ذلك للقیام بأعمال  تحضیریة ثم المعاینة المیدانیة للملكیة العقاریة، و 

ادیة للحیازة و كذلك تلقي و تسجیل تصریحات صاحب الطلب و كذلك التحقق من الشروط الم

و أخیرا تحریر محاضر التحقیق المحضر . تصریحات الشهود الأربعة على الأقل المجاورین للعقار

المؤقت و المحضر النهائي، وعلیه الإجراءات الأولیة تتمثل في طلب فتح التحقیق و سنتطرق إلیه في 

  ).الفرع الثاني(رة عملیة التحقیق العقاري فيو مباش) الفرع الأول(

 

                                                           
  30لطفي و حداد نرمان ، مرجع سابق ص  قدوش  1
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  تقدیم طلب فتح التحقیق العقاري : الفرع الأول 

المتضمن تأسیس إجراء  26/02/2007المؤرخ في  02- 07من القانون  04جاء في المادة 

یمكن كل شخص " لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري 

أو معنوي یمارس حیازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو یحوز سند  طبیعي

أعلاه، أن یطلب فتح تحقیق عقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ  02ملكیة كما هو مبین في المادة 

  .العقاري المختص إقلیمیا

من  03دة  و حددت الما" . یحدد محتوى الطلب و الوثائق المرفقة به عن طریق التنظیم 

المتعلق بعملیات لتحقیق العقاري و تسلیم  19/05/2008المؤرخ في  147- 08المرسوم  التنفیذي 

سندات الملكیة محتوى الطلب و الوثائق المرفقة به و التي تختلف بحسب ما إذا لم یكن للطالب سند 

  .1 01/03/1961أو بیده سند ملكیة محرر قبل ) حائز(ملكیة أصلا 

یتم فتح تحقیق عقاري بصفة فردیة في أي وقت "  02- 07من القانون   06مادة و كما تنص ال

غیر أنه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو 

  :وعلى هذا الأساس تتحدد الإجراءات الأولیة في" . حضریة

   تقدیم طلب التحقیق العقاري بصفة فردیة: أولا 

یتمثل هذا الإجراء في أن التحقیق العقاري یبادر به بطلب من كل شخص  طبیعي أو إعتباري 

یمارس حیازة مباشرة بنفسه أو عن طریق شخص آخر، فكل شخص یثبت ممارسة الحیازة على عقار 

حسب الشروط المنصوص علیها في القانون المدني أن یطلب إجراء تحقیق عقاري یمكن أن یؤدي 

م سند الملكیة، و یمكن أن یطلب  التحقیق العقاري لفائدة الدولة و مجموعاتها الإقلیمیة إلى تسلی

  .2أو مؤسسة الأوقاف)الولایة و البلدیة (

                                                           
  .عمر حمدي باشا، مرجع سابق  1
    .141عمر حمدي باشا، المرجع السایق، ص   2
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ماي  19المؤرخ في   147- 08من المرسوم التنفیذي رقم  03و في هذا الإطار جاءت المادة 

ر الحفظ العقاري الولائي مقابل تسلیم یبین في طلب فتح تحقیق عقاري فردي الموجه إلى مدی"  2008

  :وصل إستلام  ما یلي 

  الإسم و اللقب و إسم الأب و تاریخ و مكان الولادة و الجنسیة و المهنة  و عنوان صاحب

  .الطلب

 الصفة التي یتصرف بها صاحب الطلب ، إما حائزا و إما مالكا فردیا أو مالكا في الشیوع.  

  الإیجابیة و السلبیة التي قد تثقل العقار محل التحقیق حسب صاحب كل الأعباء  و الإرتفاقات

  .الطلب

    :یرفق الطلب بما یلي 

  مخطط طبوغرافي للعقار، و تلحق  به بطاقة وصفیة یعدها مهندس  خبیر عقاري على نفقة

  .صاحب الطلب 

  كل وثیقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها.  

ینجز المخطط الطوبوغرافي المنصوص علیه في المادة أعلاه على  إضافة إلى ذلك یجب أن

ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعاییر المنصوص علیها في مجال مسح الأراضي العام حسب المادة 

و یوجه صاحب الطلب ملفه إلى مدیر الحفظ العقاري مرفقا  1 147-08الرابعة من المرسوم التنفیذي 

إلیه بالمرجع أعـــــلاه، و یستلم من المصلحة المختصة و صل یبین فیه بالوثائق التنظیمیة المشار 

الرقم التسلسلي و تاریخ الإیداع، و یفتح ملف لكل طالب، حیث یعطى له رقم و تاریخ التسجیل في 

، و إذا كان تقدیم طلب فتح  2السجل الخاص، و ذلك من أجل إحتساب بدایة آجال التحقیق لعقاري

الذي فقد طابعه الحیني،  1961مارس  1من شخص له سند ملكیة  محرر قبل التحقیق العقاري 

  : 3بمعنى أنه لم یعد یعكس  الوضع الحالي ، أو العقود المفتقرة إلى الدقة و التي یمكن أن تكون

العقد یحتوي على كل ممیزات السند و لكن لا شيء یشیر إلى أنه یتعلق بالعقار موضوع التحقیق  )1

 :نقص في التعیین، و بالتالي فأن معاینة حق الملكیة یتم من خلال تحریات و علیه فهناك 

                                                           
  .2008ماي   19المؤرخ في   1
  142عمر حمدي باشا، المرجع السابق ص   2
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 .في السجل العقاري ثم یتم  التأكد من التعیین في المیدان -

 .الأقوال و الشهادات التي یمكن أن تزود المحقق بمؤشرات -

المخططات القدیمة للمسح یمكن أن تبین حسب الحالات، ما إذا كان العقار محل التحقیق  -

 .غیر مصادق علیه أو ما إذا كان العقار المعني أشیر إلیه على أنه من الجوار

العقد یخص العقار موضوع التحقیق و لكن المساحة المبینة أقل بكثیر من تلك الواردة في  )2

المخطط المرفق بالطلب، و هنا یوجد نقص في العقد و بالتالي بات من الضروري اللجوء إلى 

مصدر الفائض الملحوظ ،  وفي هذه الحالة یمكن أن یتعلق الأمر بما  تحریات إضافیة لتحدید 

 :یلي 

  .إما بحقوق مصدرها الملاك المجاورین و التي یتعین تأكیدها بتصریحات و شهادات

إما بإستیلاء و تعدي على ملكیة الغیر، و هنا على المحقق أن یثیر كل الآراء و الملاحظات و 

  .ي العقار موضوع التحقیق العقاري قد  تعود للدولةمحاولة إكتشاف حقوق محتملة ف

  .و هنا یجب تحریر محضر ضبط حدود نهائیة مع الجیران یوضح الوضع على المیدان

شخص یدعي بالمساحة المحددة على عقده لكنها تفوق المساحة المبینة على المخطط المرفق  )3

ت و التصامیم ذات الصلة بطلب فتح التحقیق العقاري، و هنا یتعین التدقیق في الشهادا

 :بالملكیات المجاورة و بالتالي تكون أمام فرضیتین 

إذا أتضح من هذا الفحص تطابق بین المساحات المبینة في هذه العقود و المساحات   -

المیدانیة ، فلا یجوز للملتمس أن یتمسك بالمعلومات الواردة في سنده، و لكن یتعین كذلك 

 .ل العقاريإجراء تطهیر على مستوى السج

في غیاب مثل هذا التطابق، فإنه یوجد بالتالي إفتقار إلى الدقة بشأن الحدود، یتعین ضبط  -

الحدود حضوریا في حضور المحقق العقاري و الملتمس و الجیران و بحضور للمهندس 

الخبیر العقاري الذي یتولى رسم معالم حدود العقار، و یتم عند الإقتضاء تحریر محضر  رسم 

 .1دالحدو 
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كما یمكن لصاحب الطلب أن یدعم طلبه بكافة المستندات المثبتة للعلاقة التي بینه و بین 

العقار موضوع التحقیق للحصول على سند الملكیة ، مثل العقود العرفیة و الشهادات الإداریة أو 

 .الجبائیة ، العقود المحررة أمام القاضي 

المعني  بالتحقیق لا تشمله الأشغال الجاریة  و عند إستلام الطلب یجب التحقق من أن العقار

  .1بخصوص عملیة مسح الأراضي

تسجل الطلبات المستلمة المودعة مباشرة من صاحب الطلب  أو من طرف شخص موكل على 

سجل إیداع الطلبات و المشار إلیه سابقا مرقم و مختوم و ذلك من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري 

  .2تسلسل زمني المفتوح  لدى مدیریة الحفظ العقاريالمختص إقلیمیا حسب 

كما یتعین فتح سجل شكاوي لتلقي كل الإعتراضات و الإحتجاجات التي تثار من قبل 

الأشخاص المعنیین خلال مرحلة التحقیق العقاري ثم یقوم مدیر الحفظ العقاري بدراسة الطلب و 

  .تفحصه

قاري في أجل شهر من عمقرر فتح التحقیق ال في حالة قبول الطلب یصدر مدیر الحفظ العقاري

  :تاریخ إستلام الطلب و الذي یجب أن یحتوي على البیانات التالیة

 اسم و لقب و رتبة المحقق العقاري؛ -

 موضوع مهمة المحقق العقاري؛ -

تاریخ التنقل إلى عین المكان الذي لا یجب أن یتعدى شهرا واحدا من تاریخ مقرر فتح  -

 التحقیق العقاري؛

 اسم و لقب و اسم أب صاحب الطلب أو أصحاب الطلب؛ -

 .3تعیین العقار أو أصحاب العقارات المعنیة -

و بعد ذلك یقوم مدیر الحفظ العقاري بإرسال ذلك المقرر إلى رئیس  المجلس الشعبي البلدي 

ي إلى المختص إقلیمیا الذي یقوم بإلصاقه بمقر البلدیة لمدة خمسة عشر یوم قبل تنقل المحقق العقار 

                                                           
- 2008محمد رویصات، نظام السجل في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر  في العلوم القانونیة ، قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر باتنة،   1

  .67، ص 2009
ات الملكیة المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري و معاینة حق لملكیة العقاریة و و تسلیم سند 24/09/2008المؤرخة في  03التعلیمة رقم   2

  .وزارة المالیة –الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
  المذكور سابقا 147- 08من المرسوم التنفیذي  07المادة   3
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اجات و هذا ما جاء في نص المادة عین المكان ، و ذلك لإعلام الجمهور و تقدیم إعتراضات و إحتج

یرسل مقرر فتح التحقیق العقاري إلى رئیس " التي تنص  147-08من المرسوم التنفیذي  08

اریخ یوما قبل ت) 15(المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر البلدیة لمدة خمسة عشرة 

  .تنقل المحقق  العقاري إلى عین المكان

و بعدها یقوم مدیر الحفظ العقاري بتعیین محقق عقاري بمقتضى مقرر یبین فیه هویة المحقق 

  .1و رتبته، و تاریخ فتح التحقیق، و یمثل هذا المقرر بدایة إنطلاق التحقیق العقاري

ذكرة رفض الطلب و یتم تسلیمها أما في حالة عدم قبول الطلب یصدر مدیر الحفظ العقاري م

ومن بین أسباب عدم قبول الطلب التي ینتج عنها مذكرة رفض التحقیق تلك المنصوص . 2للمعني

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  13/03/2012المؤرخة في  2696علیها في المذكرة رقم 

ه على الطالب أو المعني تبریرها الوطنیة المتعلقة بوجود بنایة تخص عقار محل التحقیق العقاري فإن

و المبررة بواسطة وثیقة رسمیة مسلمة من طرف  14/08/1985بإستثناء البنایات المنجزة قبل تاریخ 

  .3البلدیة 

  التحقیق العقاري الملتمس بصفة جماعیة : ثانیا 

غیر أنه "... 27/02/2007المؤرخ في  02-07من القانون  06/02جاء في نص المادة 

  ".ء و تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریةح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بنایمكن فت

في إطار ) الولایة أو البلدیة(أي أن الدولة تطلب التحقیق العقاري الجماعي عن طریق هیئاتها 

إنجاز  برامج بناء أو تهیئة عقاریة  ریفیة أو حضریة من أجل تسلیم سندات ملكیة لشاغلي هذه 

البرامج، بحیث أن الهدف من هذه الإجراءات  تفادي عرقلة إنجاز هذه البرامج و تسویة وضعیة  

  .4العقارات بالمناطق المعنیة و عند الإقتضاء نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

                                                           
  .2007سبتمبر " تقنیات التحقیق العقاري" مطبوعة صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة   1
  .، مرجع سابق03التعلیمة رقم   2
  .13/03/2012المؤرخة في  صادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةال 2696رقم  المذكرة  3
  .35قدوش لطفي و حداد نرمان،  مرجع سابق، ص   4



 إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري و المنازعات الناجمة عنھا: الفصل الثاني 

 

26 
 

ة الملكیة على أساس التقادم و علیه فإن الدولة تبادر من خلال التحقیق الجماعي بمعاین

القانون المدني و ما یلیها من إجراءات ، و تحل الدولة محل إرادة  827أساس المادة سب على المك

  .الأفراد و تفرض علیهم إجراءات مقررة لصالحهم

یوما على الأقل  15یحدد قرار الوالي المجال الترابي المعني أو المناطق المعنیة و یحدد مهلة 

ر في مصف القرارات الإداریة مع تبلیغه لرئیس لإیداع طلبات فتح التحقیق العقاري، و ینشر القرا

المجلس الشعبي البلدي المعني كما یبلغ إلى علم الجمهور عن طریق التعلیق قبل شهر واحد على 

الأقل من بدایة مهلة إستلام الطلبات بمقر كل بلدیة معنیة و في الأماكن العامة لضمان أوسع إشهار 

المدیریة الولائیة  –البلدیات المجاورة  –رة أو الدوائر المعنیة له،و تعلیق القرار كذلك في مقر الدائ

الشؤون الدینیة و  –مدیریة الضرائب  –مدیریة أملاك الدولة  –مدیریة مسح الراضي  -للحفظ العقاري

  .1الفلاحة و التعمیر –الأوقاف 

لي محل یكون قرار الوا"  147- 08حیث جاء في نص المادة  السادسة من المرسوم التنفیذي 

نشر واسع عن طریق لصقه لمدة شهر قبل بدایة فترة إستلام الملفات، و لهذا الغرض یقوم مدیر 

الحفظ العقاري بلصقه على مستوى مقر مدیریته ، و یرسل نسخا إلى رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

لضرائب و الأوقاف و المعنیین و إلى المدیرین الولائیین المكلفین بمسح الأراضي و أملاك الدولة و ا

  .البناء و التعمیر و المصالح الفلاحیة لإلصاقه 

  .و الهدف من نشر قرار الوالي هو إعلام الجمهور لتقدیم الإعتراضات و الإحتجاجات

یرفق طلب فتح التحقیق العقاري المقدم من طرف الوالي بنفس الوثائق المذكورة في التحقیق 

عدها یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بفحص أولي للملف و یتأكد العقاري الملتمس بصفة فردیة ، و ب

من قبول الطلب ثم تقییده في سجل خاص لإیداع الملفات مرقم و مفتوح خصیصا للعملیات 

  .2الجماعیة

                                                           
  .151-150عمر حمدي باشا، المرجع السابق ص   1
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و ذلك حسب نفس الشروط و الأشكال المنصوص علیها في عملیة التحقیق العقاري الملتمس 

فتح سجل الشكاوي لتلقي الإعتراضات و الإحتجاجات التي یمكن أن بصفة فردیة ، و في ذات الوقت 

  . 1تثار أثناء سیر عملیات التحقیق 

و بعد إستلام الملف  و فحصه و قبوله یقوم مدیر الحفظ العقاري بإصدار  مقرر تعیین محقق 

حقیق عقاري عقاري الذي یحتوي إضافة إلى مراجع قرار الوالي على البیانات المذكورة في مقرر فتح ت

  .2بصفة فردیة 

  مباشرة عملیة التحقیق العقاري: الفرع الثاني 

یباشر التحقیق العقاري  محقق "   02-07من القانون  02الفقرة  09جاء في نص المادة 

  " عقاري یعینه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة 

التحقیق العقاري یقوم به محقق عقاري یعینه المدیر الولائي للحفظ نستنج من نص المادة أن 

  .العقاري و یكون من ضمن أسلاك مفتشي أملاك الدولة و الحفظ العقاري و برتبة مفتش على الأقل 

حیث  یجب أن یكون هذا الأخیر ذو قدرات عالیة  و كفاءات مهنیة و معرفیة جیدة في مجال 

المدني و القانون الإداري و قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة و  القانون و بالخصوص القانون

القانون العقاري و تقنیات تقییم العقارات سواء كانت ریفیة أو حضریة مبنیة أو غیر مبنیة و كذلك 

  .یكون على إطلاع بجمیع الإجراءات المتعلقة بعملیات مسح الأراضي العام

، و 3تحقیق العقاري بتبلیغه بمقرر تعیینه محقق عقاريحیث یباشر المحقق العقاري عملیة ال

یباشر المحقق العقاري في عملیة التحقیق العقاري بجمع كل الوثائق المتعلقة بالملف و الإطلاع علیها 

و التأكد من هویة طالب التحقیق، ثم یتلقى تصریحات صاحب الطلب  و ) سندات و مخططات(

حیث تنقسم أعماله إلى تحضیریة ومیدانیة و هذا ،  4ر التحقیقمعاینة العقار، و أخیرا تحریر محاض

  :ما نوضحه كما یلي 
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  الأعمال التحضیریة : أولا 

یقوم المحقق العقاري بجمع كل الوثائق التي تسمح له بتعیین العقار المعني بالتحقیق  و تسهل 

له فیما بعد البحث و التحریات و التحقیقات التي یجریها لتحدید الحقوق المنصبة على العقار مجال 

  .على مستوى الإدارةالتحقیق، و ذلك بالإطلاع على المخططات الموجودة 

  :منها 

 المستثمرات الفلاحیة الفردیة و الجماعیة ؛ مخططات -

 مخطط البلدیة و محضر وضع المعالم لحدود البلدیات؛ -

 مخطط تقسیم البلدیة إلى أقسام؛ -

، مخططات الإقلیم، مخططات التحقیقات الجزئیة المصادق علیها أو خمخططات مجلس الشیو  -

 غیر المصادق علیها، المخططات القدیمة لمسح الأراضي؛

 الخاصة المعدة من طرف مسح الأراضي؛ المخططات -

 الوثائق المعدة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي تمت على مستوى البلدیة أو الولایة؛ -

ق و الشوارع و كذا الوثائق المرفقة بها و التي یمكن الحصول على نسخة ر مخططات الط -

 منها لدى مدیریة الأشغال العمومیة؛

 مخططات الغابات ؛ -

  ؛ 1عالم في إطار الثورة الزراعیةمخططات وضع الم -

  .و كذلك جمیع المطبوعات المتعلقة بالإجراء

  الأعمال المیدانیة: ثانیا  

بعد الإنتهاء من الأعمال التحضیریة و تحضیر كل الوثائق المستلزمة و المتعلقة بالإجراء ینتقل 

المحقق العقاري في التاریخ المحدد إلى عین المكان لإجراء معاینة العقار بحضور المعني، ثم یتحقق 
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منهم ، من صفة  و هویة الأشخاص الذین یحضرون التحقیق و یسجل إسم و لقب و صفة كل واحد 

  .صاحب الطلب و كذلك الشهود الجیران  و الذي لا یقل عددهم عن أربعة شهود

و یتم التحري معهم و تلقي المعلومات حول العقار و تدوینها على بطاقة التحقیق المعدة لهذا 

  .1الغرض 

 الموقع(بعدها یقوم المحقق بالتعرف على العقار و التأكد منه بالاعتماد على المخطط المرفق 

و مقارنتها مع حدود العقار  على أساس التصریحات المقدمة من صاحب الطلب ) الحدود و المساحة 

و الأشخاص المجاورة و كذا تصریحات الأشخاص الذین لدیهم معلومات مفیدة بشأن العقار و كذلك 

 التأكد من عدم وجود أي تعدي على العقارات المجاورة و مدى مطابقة التقریر المعد من طرف

  .2المهندس الخبیر العقاري مع الواقع في المیدان 

و بعد ذلك یقوم المحقق بمعاینة الآثار المادیة للحیازة و جمع كل المعلومات المتعلقة بها و 

  .834إلى  808التأكد من توفر جمیع الشروط القانونیة للحیازة التي حددها القانون المدني من المواد 

لیة بالتحري و البحث على مستوى المحافظة العقاریة، بالتحقق في كما یقوم المحقق المعین للعم

معلومات صاحب الطلب من أجل التأكد أن الطلب لا ینطوي على محاولة تهرب جبائي عن طریق 

تحریف إجراء إذا تعلق الأمر بحیازة ممارسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي و كذلك على مستوى 

و التأكد من أن هذا العقار لیس  ،لتي یوجد بها العقار محل التحقیقمصالح أملاك الدولة و البلدیة ا

  .3ملك للدولة أو البلدیة و یكون ذلك عن طریق إستمارة 

  تحریر محاضر التحقیق العقاري: ثالثا 

حیث یقوم المحقق العقاري و بعد الإنتهاء من الأعمال المیدانیة أي بعد المعاینة المیدانیة و 

 15صاحب الطلب و الشهود  و الجیران  بتحریر محضر تحقیق مؤقت خلال مدة تسجیل تصریحات 

إبتداءا من تاریخ تنقله إلى عین المكان، أي مكان العقار موضوع التحقیق، و یدون  4یوم  على الأكثر

  :و یجب أن یتضمن محضر التحقیق المؤقت ما یلي  فیه نتائج التحقیق

                                                           
  .مرجع سابق 147-07من المرسوم التنفیذي  11المادة    1
  .11أنظر الملحق رقم   2
  مرجع سابق  03التعلیمة رقم   3
  13الملحق رقم   4



 إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري و المنازعات الناجمة عنھا: الفصل الثاني 

 

30 
 

 .معلومات صاحب طلب التحقیق العقاري  -

 .سند الملكیة و طریقة الحیازة و وضع الید -

 .إدراج العناصر المادیة  للحیازة الفعلیة  -

 .تصریحات الشهود -

 

حیث یرسل هذا المحضر بجدول إرسال من طرف مدیر الحفظ العقاري إلى رئیس المجلس    

یوم تحتسب كاملة قصد  30الشعبي البلدي لغرض النشر و اللصق و إعلام الجمهور و ذلك لمدة 

تمكین كل من له مصلحة المطالبة  بحقوقه عن طریق تقدیم الإحتجاجات أو الإعتراضات المحتملة 

و كما یجب أن تدون هذه الإحتجاجات و  147-08من المرسـوم التنفیذي  2فقرة  12ة طبقا للماد

  .الإعتراضات في السجل الخاص  بذلك و المفتوح على مستوى مدیریة الحفظ العقاري

إعتراض یقوم المحقق العقاري  أویوم و عدم تلقي أي إحتجاج  30و بعد إنتهاء مدة النشر 

حقیق العقاري الذي یقر فیه حق الملكیة المطالب به ما لم یثبت عكس بتحریر  المحضر النهائي للت

  .ذلك

و بعد ذلك یقوم المحقق العقاري بالإتصال بالمهندس الخبیر العقاري الذي أعد المخطط لغرض 

المعاینة المیدانیة مرة أخرى بحضور صاحب الطلب و على نفقته من أجل وضع معالم الحدود للعقار 

  .المعالم للعقار محل التحقیق و إعداد محضر وضع

  الإجراءات  النهائیة لعملیة التحقیق العقاري :  المطلب الثاني 

بعد إنتهاء إجراءات التحقیق الأولیة یرسل المحقق العقاري المحضر المؤقت و المحضر النهائي 

لحفظ العقاري و جمیع الوثائق المتعلقة بذلك مع الملف الذي یتعلق بطلب التحقیق العقاري إلى مدیر ا

قصد إعداد إما مقرر الترقیم العقاري وذلك في حالة  ما إذا أفضى التحقیق العقاري إلى نتیجة إیجابیة 

  .، و إما مقرر رفض التحقیق العقاري في حالة ما إذا أدت نتائج التحقیق إلى  نتیجة سلبیة

اري و یرسله إلى المحافظ ففي الحالة الأولى أي أن مدیر الحفظ العقاري یعد مقرر الترقیم العق

كما یمكننا أن نحاول تناول هذه  ،العقاري المختص إقلیمیا و ذلك لغرض إشهاره  و إعداد سند الملكیة
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إصدار مقرر الترقیم العقاري أو رفض الترقیم ) الفرع الأول :(الإجراءات النهائیة كما یلي 

  .إعداد و تسلیم سند الملكیة)الفرع الثاني (العقاري،

  إصدار مقرر الترقیم العقاري أو رفضه: الفرع الأول 

إذا تبین من خلال التحریات و التحقیقات التي قام بها المحقق العقاري بأن صاحب الطلب 

جدیر بالحصول على سند الملكیة على غرار ممارسته للحیازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على 

ادئة و المستمرة و العلانیة و ظهوره في مظهر المالك حق الملكیة عن طریق الحیازة الفعلیة و اله

فإنه یعترف له بأحقیته  ،الحقیقي للعقار و ذلك عن طریق التقادم المكتسب طبقا لأحكام القانون المدني

على العقار و ذلك بإصدار مدیر الحفظ العقاري بناءا على نتائج التحقیق مقرر الترقیم العقاري الذي 

  . 1ق الملكیة للعقاریكرس بصفة نهائیة ح

أما إذا توصلت نتائج التحقیق إلى نتیجة سلبیة، أي أن صاحب الطلب لا یمارس حیازة قانونیة  

أو  من خلال التصریحات و المعلومات و التحریات التي تلقاها المحقق العقاري أنها لیست في صالح 

  .طالب التحقیق العقاري

وم مدیر الحفظ العقاري بإصدار مقرر رفض التحقیق حیث یق ،فإنه لا یعترف له بملكیة العقار

من  17أشهر، حیث جاء في المادة  06و یبلغ إلى المعني في غضون  2العقاري الذي یكون مسببا

إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة، یعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي "  02- 07القانون 

  .اريمقررا مسببا یتضمن رفض الترقیم العق

یكون المقرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصة خلال الآجال 

  .المقررة قانونا

أشهر إبتداءا ) 06(یبلغ مقرر  الرفض حسب الحالة إلى المعني أو الوالي في أجل أقصاه ستة 

 .أعلاه  04من تاریخ إیداع الطلب المنصوص علیه في المادة 
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  إعداد و تسلیم سند الملكیة:الثاني الفرع 

بعد إصدار مقرر الترقیم من طرف مدیر الحفظ العقاري یقوم المحافظ العقاري المختص إقلیمیا 

و ذلك بالتأشیر على البطاقة  1بتنفیذ هذا المقرر و ذلك بإشهار الحقوق الناشئة عن التحقیق العقاري 

طلب حق الملكیة على العقار موضوع التحقیق و العقاریة، و بعد إجراء الإشهار یكتسب صاحب ال

و على أساس هذا الإشهار ،  147- 08من المرسوم التنفیذي  20یصبح مالك للعقار طبقا للمادة 

لمقرر الترقیم یقوم المحافظ العقاري إعداد سند الملكیة و یرسله إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي الذي 

بعد تحصیل رسم الشهر العقاري و هذا في حالة إجراء التحقیق  ، و 2یقوم بتسلیم هذا السند للمعني

العقاري الفردي، أما بالنسبة للسندات المعدة في إطار إجراء التحقیق العقاري الجماعي فهي معفاة من 

  .3الرسم

، یمسك بمدیریة الحفظ العقاري  147-08من المرسوم التنفیذي  23و علیه حسب نص المادة 

لف یحتوي على مجمل الوثائق المجمعة و المعدة أثناء التحقیق العقاري إضافة لكل تحقیق عقاري م

إلى نسخة من سند الملكیة مشهرة ، أو نسخة من مقرر رفض الترقیم  و هذا حسب الحالة، ثم ترتب 

  .ملفات التحقیق العقاري حسب كل بلدیة

عن طریق التحقیق  المنازعات الناجمة عن إعداد و تسلیم سند الملكیة: المبحث الثاني 

  العقاري 

إن الملكیة العقاریة هي مصدر و أساس عدة منازعات، كما أن المنازعة العقاریة تقترن بمنازعة 

  . جزائیة، و هذا راجع للدور الأساس للمكیة العقاریة بالنسبة للفرد و المجتمع

 02-07ن كل القوانین في إطار تطبیق أحكامها لا تخلو من النزاعات و بالرجوع إلى القانون إ

المتعلق بإجراء معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري و كذا 

بیق إجراء ، نستنتج أن هناك الكثیر من المنازعات التي تثار أثناء تط147- 08المرسوم التنفیذي 
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التحقیق العقاري و حتى بعد الإنتهاء منه، و علیه یستدعي طرح هذه المنازعات و الخصومات على 

و منه سنتعرض لهذه الخصومات و الجهات المختصة للفصل فیها . الجهات المختصة للفصل فیها 

  :كما یلي 

نتهي بمحضر صلح الطعن الإداري الذي یقدم إلى مدیریة الحفظ العقاري في شكل إعتراضات ت

، الطعن القضائي منازعات قضائیة منها منازعات )المطلب الأول (أو محضر عدم الصلح في 

یختص بها القضاء العادي و منازعات یختص بها القضاء العقاري و منازعات یختص بها القضاء 

  ) .المطلب الثاني ( الجزائي في 

  الطعن الإداري: المطلب الأول 

قاري هي الجهة المختصة بإجراء التحقیق العقاري و على هذا الأساس فهي إن مدیریة الحفظ لع

المخولة أیضا للفصل في المنازعات التي قد تثار و ذلك بأن النتائج المؤقتة التي یدرجها المحقق 

العقاري في المحضر المؤقت و التي تعلق و تنشر على مستوى البلدیة موقع العقار و الإطلاع علیها 

مهور یمكن أن تثار منازعات بین صاحب الطلب للتحقیق العقاري و بین الأشخاص من طرف الج

و ذلك بتقدیم اعتراضات ثم یتم دراستها من طرف المحقق  ،ذوي المصلحة في شأن حقوق هذا العقار

  .العقاري الذي بدوره یستدعي الأطراف لجلسة محاولة الصلح

    تقدیم الاعتراضات: الفرع  الأول

 المحقق العقاري بالسیر في عملیة التحقیق العقاري قد تعترضه مجموعة منأثناء قیام 

  ,)المعنیة(المنازعات المتمثلة في تقدیم إعتراضات من طرف الأشخاص ذوي المصلحة 

نجد أن المشرع حدد المدة  147-08من المرسوم التنفیذي  3فقرة  12و بالرجوع إلى المادة 

یوم من تاریخ لصق ) 30(و الإحتجاجات و هي شهر واحد  التي یمكن فیها تقدیم الإعتراضات 

، أین تقید  1أیام من تاریخ اللصق 08المحضر المؤقت في مقر البلدیة و التي یبدأ سریانها 

الإحتجاجات و الإعتراضات  المثارة في السجل المفتوح على مستوى مدیریة الحفظ العقاري،كما یمكن 

ثانیة إلى مكان تواجد العقار قصد التأكد و التحقق و دراسة  للمحقق العقاري المكلف التنقل مرة

                                                           
  .147-08المرسوم التنفیذي   1
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الإحتجاجات  و الإعتراضات   المقدمة من طرف الملاك المجاورین أو صاحب حق عیني على 

  . 1عقار المعني

    محاولة الصلح: الفرع الثاني 

ح التي بعد تسجیل الإعتراضات و الإحتجاجات یقوم المحقق العقاري بتحدید تاریخ جلسة الصل

  .2أیام على الأكثر من تاریخ تقدیم الإحتجاجات و الإعتراضات 08تكون خلال 

و یقوم بإستدعاء الأطراف لغرض الوصول إلى صلح و حل ودي یرضي الطرفین أو الأطراف 

و في حالة عدم الوصول إلى حل النزاع بطریقة ودیة أي فشل محاولة الصلح، یستلزم اللجوء إلى 

  .المختصة للفصل في النزاعالجهات القضائیة 

  حالة نجاح الصلح : أولا 

في حالة نجاح الصلح و الوصول إلى إتفاق یرضي الطرفین  یقوم المحقق العقاري بتحریر 

محضر صلح ،  یواصل المحقق العقاري إجراءات التحقیق العقاري مع الأخذ بعین الإعتبار النتائج 

  .یمضي علیه كل من المحقق العقاري و أطراف النزاعو  3المتفق علیها و المدونة في محضر الصلح

و علیه یقوم المحقق العقاري في الأخیر بتحریر محضر نهائي و كذلك تقریر شامل على عملیة 

  .التحقیق العقاري من البدایة إلى النهایة مرفقا بالملف لمدیر الحفظ العقاري الولائي

    حالة فشل محاولة الصلح: ثانیا 

یحرر المحقق العقاري إذا باءت محاولة " 147- 08من المرسوم التنفیذي  16جاء في المادة 

الصلح بالفشل، محضر بعدم الصلح  یسلمه أثناء الجلسة  للأطراف، مبینا فیه أن إجراء التحقیق 

لرفع )  2(العقاري موقف و أن الطرف الذي قدم إحتجاجا أو إعتراضا في أجل قانوني  مدته شهران 

                                                           
  .، مرجع سابق  02-07ن القانون  11المادة   1
  . 147-07رسوم التنفیذي من الم 14المادة    2
  .، مرجع سابق  03التعلیمة رقم   3
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المؤرخ في  02-07ن القانون رقم م 12ام لجهات القضائیة المختصة، طبقا للمادة دعوى قضائیة أم

  " .، المذكور أعلاه 2007فبرایر سنة  27هجري الموافق لـ  1428صفر عام  09

من خلال نص المادة یتضح أنه إذا لم یتوصل الأطراف إلى إتفاق أثناء جلسة الصلح یقوم 

یسلمه للأطراف أثناء الجلسة لغرض اللجوء إلى القضاء و  1المحقق بتحریر محضر عدم الصلح 

الصلح تحت طائلة رفض  عدممن تاریخ محضر ) 02(لرفع الدعوى، و ذلك في غضون شهرین 

الدعوى، و یبلغهم أن إجراءات التحقیق موقفة إلى غایة صدور حكم نهائي یفصل في الموضوع و 

دم الصلح للمحافظ العقاري المختص إقلیمیا یقوم المحقق العقاري بدوره بإرسال نسخة من محضر ع

  .2للتأكد من إحترام آجال طلب إشهار الدعوى القضائیة

  الطعن القضائي : المطلب الثاني 

المتعلقان بإجراءات  147-08و المرسوم التنفیذي  02-07أثناء تطبیق إجراءات القانون 

سندات الملكیة تثار عدة منازعات قضائیة معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري و إعداد 

و منها ما ینتج  ،ب على الإعتراضات و الإحتجاجات التي نتج عنها فشل محاولة الصلحتمنها ما تتر 

على إثر تصریحات كاذبة مقدمة من طرف صاحب طلب التحقیق العقاري، و منها منازعات تثار 

ور مقرر الترقیم، و علیه یجب عرض هذه عند صدور مقرر رفض الترقیم، و كذلك منازعات بعد صد

المنازعات على الجهات القضائیة المختصة للفصل فیها، على شكل منازعات یختص بها القضاء 

  .الإداري

  

  

  

                                                           
  .19الملحق رقم   1
  03التعلیمة رقم   2
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  المنازعات التي یختص بها القضاء العادي  : ـرع الأولـــــــالـــف

بالعقار التي تنشأ بین القضاء العادي یختص بالفصل في جمیع المنازعات بما فیها المتعلقة 

الطبیعیة و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص، و منه یجب التمییز بین  صالأشخا

  .1المنازعات التي یختص بها القاضي العقاري و المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي

  المنازعات التي یختص بها القاضي العقاري: أولا 

في حالة تسجیل إعتراض أو إحتجاج من طرف الغیر سواء كان مالك أو مجاور و ثبت فشل 

محاولة الصلح یجوز للمعترض رفع دعوى  قضائیة أمام القسم العقاري إذا كان النزاع بین أشخاص 

من قانون  516، حیث تنص  المادة  2طبیعیة أو أشخاص معنویة خاضعین للقانون الخاص 

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل " یة و الإداریة الإجراءات المدن

، كما یؤول الاختصاص الإقلیمي في  3" العقاري القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

من قانون  518المادة . المنازعات العقاریة إلى المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها العقار

  .جراءات المدنیة و الإداریةالإ

إبتداءا من تاریخ تحریر ) 02(م القسم العقاري في أجل شهرین او یجب أن ترفع الدعوى أم

  .محضر عدم الصلح، كما یجب شهر العریضة الإفتتاحیة للدعوى على مستوى المحافظة العقاریة

اري تم في قلتحقیق العثم یقوم مدیر الحفظ العقاري بإعلام صاحب الطلب أو المعني إذا كان ا

إطار عملیة فردیة، و یعلم الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي إذا كان التحقیق العقاري في إطار 

  .عملیة جماعیة بأن إجراء التحقیق العاري موقف إلى غایة صدور حكم نهائي یفصل في الموضوع

  

                                                           
    .50قدوش لطفي و حداد نرمان، مرجع سابق ص   1
  .50قدوش لطفي و حداد نرمان، مرجع سابق، ص   2
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون   3
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إجراءات التحقیق العقاري دون أخذ و إذا لم تشهر الدعوى القضائیة في الآجال القانونیة تستمر 

  .الإعتراضات و الإحتجاجات بعین الإعتبار

و علیه إذا صدر حكم أو قرار قضائي نهائي لصالح المدعى علیه یقوم القاضي العقاري بأمر 

  .المحقق العقاري بمواصلة إجراءات التحقیق العقاري التي تنتهي بتسلیم سند الملكیة للمعني

  التي یختص بها القاضي الجزائيالمنازعات : ثانیا 

في حالة إكتشاف ترقیم على أساس " التي تنص  02-07من القانون  18حسب المادة 

تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة، یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي برفع 

كیل الجمهوریة لتحریك دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني، و تقدیم شكوى أمام و 

  ".الدعوى العمومیة

و منه نستنج من نص المادة أن لمدیر الحفظ العقاري أن یقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة 

لتحریك الدعوى العمومیة على التصریحات الكاذبة أو الوثائق المزورة التي قدمها الحائز الذي استفاد 

عوى قضائیة في نفس الوقت أمام المحكمة الإداریة من عملیة الترقیم العقاري، و كذلك یجب رفع د

لإلغاء الترقیم العقاري، حیث أنه على القاضي الإداري إرجاء الفصل في الدعوى الإداریة إلى غایة 

  .الفصل في الدعوى العمومیة بحكم نهائي

و علیه إذا تمت إدانة المتهم من طرف القاضي الجزائي بحكم نهائي فإن القاضي الإداري 

مطروح علیه النزاع المتعلق بإلغاء الترقیم العقاري یكون ملزم بالإستجابة لذات الطلب على أساس أن ال

القرار كان مبنیا على باطل و طبقا للقاعدة العامة أنه ما بني على باطل فهو باطل، أما إذا تم 

صحیح و لا یمكن  القضاء ببراءة المتهم من طرف القاضي الجزائي فإن هذا یعني أن الترقیم العقاري

  .1"للقاضي الإداري إلغاءه لأسباب أخرى

  

                                                           
  .50قدوش لطفي و حداد نرمان،مرجع سابق ص   1
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  المنازعات التي یختص بها القضاء الإداري : ـرع الثانيـــــــالـــف

أثناء سیر عملیة التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة یمكن أن تثار منازعات تتمثل في 

  عملیة التحقیق العقاريتقدیم إعتراضات، كما قد تثار منازعات بعد الإنتهاء من 

و التي ترتب عنها رفض الترقیم العقاري إضافة إلى المنازعات التي تثار أثناء إشهار مقرر  

  .الترقیم

  المنازعات الناتجة عن الاعتراضات: أولا  

قد تثار منازعات مباشرة التحقیق العقاري الملتمس بصفة جماعیة بین صاحب طلب إثبات 

و المالك الحقیقي أو المجاور و المتمثلة في ) الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي(الملكیة العقاریة 

أمام المحكمة  1الإعتراضات و منه یجوز للمعترض بعد فشل محاولة الصلح رفع دعوى قضائیة

یة المحاكم الإدار " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص  800الإداریة إستنادا إلى للمادة 

هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف 

ة بغفي جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الص

  .2الإداریة طرفا فیها

یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى و الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للمكان الذي 

علیه، و إن لم یكن له موطن معروف فیؤول الإختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها 

  .آخر موطن له

و في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الإختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها 

راءات المدنیة و الإداریة التي أحالتنا إلى من قانون الإج 803موطن أحدهم و هذا طبقا لنص المادة 

من نفس القانون، و كما سلف الذكر یجب شهر العریضة الإفتتاحیة للدعوى  38و  37المادتین 

  .بالمحافظ العقاریة تحت طائلة عدم قبول الدعوى

                                                           
و  الحقوق رحایمة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتورااه ، كلیة -  1

  .2015-2014العلوم السیاسیة  جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08قانون -  2
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من تاریخ محضر عدم ) 02(و في جمیع الأحوال یجب أن ترفع الدعوى في مدة شهرین 

  .1الصلح

  الطعن في مقر رفض الترقیم:  ثانیا

إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة إیجابیة یعد مدیر الحفظ العقاري مقررا مسببا یتضمن 

رفض الترقیم العقاري، یبلغ المقرر حسب الحالة إلى المعني في حالة الإجراء الفردي أو إلى الوالي 

  .طلبه فتح التحقیقأشهر من تاریخ ) 06(عند الإجراء الجماعي في أجل ستة 

یمكن للمعني الطعن ضد مقرر رفض الترقیم أمام الجهة القضائیة  17/02فحسب المادة  

التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه، و إن لم یكن له موطن معروف فیعود  2الإداریة

ول الإختصاص للمحكمة التي یقع فیها آخر موطن له، و في حالة تعدد المدعى علیهم یؤ 

من  803الإختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة  إختصاصها موطن أحدهم و هذا حسب المادة 

، و یجب 3من نفس القانون 38و  37قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي أحالتنا إلى المادتین 

  .شهر عریضة إفتتاح الدعوى 

ءا من تاریخ تبلیغ مقرر أشهر إبتدا) 04(و یجب رفع الدعوى الإداریة في غضون أربعة 

  .4الترقیم

  الطعن في مقرر الترقیم: ثالثا 

یقوم المحافظ العقاري بالترقیم العقاري و ذلك " على  02-07من القانون  16/01تنص المادة 

  .5..."بشهر الحقوق بمعاینة أثناء التحقیق العقاري في السجل العقاري

                                                           
  .، مرجع سابق02- 07من القانون  12المادة   1
  ، مرجع سابق02- 07من القانون  17المادة   2
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09-08القانون   3
  .178عمر حمدي باشا، ، مرجع سابق، ص   4
  .27/02/07المؤرخ في   5
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من إجراءات معاینة الملكیة العقاریة عن  أي إشهار مقرر الترقیم الخاص بالحائز المستفید

، )في إطار نظام الشهر الشخصي(طریق التحقیق العقاري رغم وجود سند ملكیة مشهر لفائدة الغیر 

رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة لإلغاء الترقیم العقاري في أجل  يفهنا یمكن للمالك الحقیق

كل الأحوال یتقادم الحق في رفع الدعوى بمرور خمسة عام من تاریخ إكتشاف الفعل الضار و في 

  .1عام تسري من تاریخ إرتكاب الخطأ) 15(عشر

و علیه تكون الدولة هي المسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء تأدیة مهامه 

  .خطأ جسیملى المحافظ العقاري في حالة إرتكاب ضرر للغیر، و یحق للدولة الرجوع عو التي تسبب 

                                                           
  .178عمر حمدي باشا، ، مرجع سابق، ص   1
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      :خاتمة

، العقاریة الخاصة إجراء التحقیق العقاري بوصفه آلیة مستحدثة لتطهیر الملكیةدراسة من خلال 

أرید به معالجة السلبیات التي خلفتها الإجراءات السابقة له وتفعیل عملیة مسح الأراضي، فقد توصلنا 

  : لمجموعة من النتائج

 .تیاري و لا یحمل الطابع الإلزاميخاري یبقى غیر كافي على أساس أنه اإن إجراء التحقیق العق -

 مادیة و البشریة لدى مدیریة الحفظنعدام الإمكانیات الة لاالتحقیق العقاري یبقى ذو فعالیة محدود -

 .للمعاینة المیدانيخاصة التنقل مما یصعب عملیة التحقیق العقاري  ،العقاري

و مرسومه التنفیذي  02- 07في نصوص مواد القانون  المذكورةحترام الآجال القانونیة استحالة ا -

08/147. 

نتیجة العمل بنظام الشهر الشخصي، و  یبقى 02-07إن سند الملكیة الصادر في إطار القانون  -

 .متد إلى إجراءات التحقیق العقاريالنظام قد ت هذا علیه فإن كل السلبیات التي یمتاز بها

انطلاقا من و بالنظر إلى هذه الملاحظات حول عیوب إجراء التحقیق العقاري فإننا نقترح 

لمیدانیة، مجموعة من الاقتراحات من شأنها المساهمة في أن یؤدي هذا الإجراء الدور الذي خبرتنا ا

 : له بكل كفاءة أرید

یث یحدد واجباته و یحفظ له وجوب إصدار قانون أساسي ینظم صلاحیات المحقق العقاري بح -

 .حقوقه

المؤرخ في  74- 75ریع في إتمام عملیة المسح العام للأراضي طبقا للأمر رقم سالت -

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري من أجل العمل  11/12/1975

 .على تطابق الوضعیة الفعلیة للعقارات مع الوضعیة القانونیة

أهمیة نشر التوعیة بأهمیة التحقیق العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة الخاصة تجنبا للعراقیل التي  -

 .العقاري میدانیا یواجهها المحقق
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 ملخص

نظرا لبطء عملیة مسح الأراضي و عدم تطابق الوضعیة الفعلیة للعقارات مع الوضعیة القانونیة قام 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  27/02/2007المؤرخ في  02-07المشرع الجزائري بسن القانون 

 .عملیة المسحالملكیة العقاریة الخاصة  و تسهیل إجراءات 

المؤرخ في  147- 08و قد بین المشرع من خلال القانون المذكور أعلاه و كذا المرسوم التنفیذي  

و إجراءات إكتساب الملكیة  المتعلق بعملیة التحقیق العقاري و تسلیم سندات الملكیة 19/05/2008

ي و أخرى تتعلق بحیازة العقاریة عن طریق شروط خاصة منها ما یتعلق بالعقار محل التحقیق العقار 

 .العقار

هذه الشروط فیها ما هو سهل و واضح و منها ما هو صعب و معقد، یكتنفه بعض الغموض ، و 

بالنسبة للمحقق العقاري الذي یمثل الجهة  خاصة فیما یتعلق بمفهوم الحیازة القانونیة للعقار محل التحقیق،

  .الإداریة للتحقیق كمرحلة أولى

أما المرحلة التي تلیها؛ مرحلة إجراءات التحقیق العقاري و المنازعات، فهي إجراءات واضحة  

مفهومة و بسیطة و محددة بآجال قانونیة من طرف المشرع، و في حالة عدم تمكین الشاغل للعقار أو 

 .أي معترض عن العملیة، بإمكانه اللجوء إلى القضاء المختص لإستیفاء حقه القانوني

 : مات المفتاحیةالكل

 .التحقیق العقاري، تطهیر الملكیة، الملكیة الخاصة، الحیازة، مسح الأراضي، الترقیم العقاري، سند الملكیة

Résumé  
En raison de la lenteur des opérations cadastrales et de l'inadéquation du 

statut réel des biens immobiliers légaux, le législateur algérien a prescrit la loi 
07-02 du 27/02/2007, qui prévoyait la mise en place d'une procédure permettant 
d'examiner le droit de propriété privée et de faciliter les procédures de 
l’opération cadastrale. 

Le législateur a .montrer par la loi mentionné ci-dessus et le décret exécutif 
08-147 du 19/05/2008 relatif au processus d'enquête foncière  concernant la 
délivrance des titres de propriété les procédures d'acquisition de biens 
immobiliers par le biais des conditions spéciales, dont qui concerne  la propriété 
immobilière a enquêté  et autres liées à la possession de la propriété. 

Ces conditions dans lesquelles, ce qui est  facile et clair, et d’autres  qui est 
difficile et complexe, est entourée d'une certaine ambiguïté, notamment en ce 
qui concerne la notion de possession légale de biens immobiliers pour 
l’enquêteur foncière, qui représente l’organe administratif chargé de l’enquête 
comme première étape. 

L’étape suivante,  l’étape des procédures de l’enquête foncière et  
règlement des litiges (contentieux) , ce sont des procédures claire, simple, et 
précise, définie de la part  de législateur par des délais légaux., Si l'occupant de 
la propriété ou un opposant n'est pas en mesure de prendre part à la procédure, il 
peut s'adresser au tribunal compétent pour exercer son droit 

Les Mots clés : 
Enquête foncière, Assainissement de propriété, Propriété privé, Possession, 
Cadastre, Immatriculation Foncière, Titre de la Propriété. 



 

 
 

 

The summary 
Due to the slowness of the cadastral operations and the inadequacy of the 

real status of the legal real estate, the Algerian legislator prescribed the law 07-
02 of the 27/02/2007, which envisaged the setting up of a procedure allowing 
examine the right of private property and facilitate the procedures of the 
cadastral operation. 

The legislator show by the law mentioned above and the executive decree 
08-147 of 19/05/2008 relating to the process of land survey concerning the 
issuance of property titles the procedures of acquisition of real estate through the 
conditions Specials, which relates to real estate property investigated and other 
related to the possession of the property. 

These conditions, in which, what is easy and clear, and which is difficult 
and complex, surrounded by a certain ambiguity, especially regards the notion 
of legal possession of immovable property , for realstate investigator which 
represents the administration in charge of the inquiry as the first step. 

The next step, the stage of the procedures of the land survey and dispute 
resolution (litigation), are clear, simple, and precise procedures, defined by 
lawmakers by legal deadlines., If the occupier the property or an opponent is not 
able to take part in the proceedings, he may apply to the court competent to 
exercise his right. 

Keywords : 
Real Estate Investigation, Purge property, Private property, Possession, Land 
Survey, Real Estate Numbering, Property title. 

 


